
اولا العقار الفلاحي في النظام التسيير الذاتي و قانون الثورة الزراعية
01/ تعريف التسيير الذاتي : حق العمال في تسيير اعمالهم بأنفسهم بطريقة ديموقراطية  وانتخاب ممثليهم، وتشكيل مجالس العمال و لجنة التسيير المنبثقين عن الجمعية العامة للعمال وإدارة  وسائل الإنتاج بصفة جماعية  ، بما يحقق اهدافهم الاستراتيجية الواعدة ، بالاستغلال والاستعمال الامثل للأموال العقارية والمنقولة  والتصرف فيها، بل والمساهمة في الحصول على جزء من عائدات المنتوج الذي يحصلونه بمجهود العمل الفلاحي وتوزيعه بينهم.  ويتضح من خلال التعريف ان التسيير الذاتي هو خليط بين الديموقراطية من خلال انتخاب الممثلين بعيدا عن توجيه أجهزة الدولة والاشتراكية بالتسيير الجماعي للمؤسسة الفلاحية 
2/ اجهزة التسيير : حددها المرسوم 69 /16الصادر (16/02/1969) المتضمن تحديد اختصاصات و اجهزة هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة ،الجريدة الرسمية 1969 العدد 15 .  وقد بدأ العمل بنظام التسيير الذاتي صيف 1962، دون أي تشريعات أو تنظيم، واستمر هذا الوضع حتى صدرت مراسيم مارس ،1963 التي تم تعديلها وإثراؤها بموجب قرارات 30 ديسمبر 1968 ثم قرارات 15 فيفري 1969 حددت دور الجمعية العامة للعمال و مجلس العمال ولجنة التسيير، وكذا صلاحيات الرئيس والمدير المعين. و تجتمع الجمعية العامة في دورتين عاديتين كل سنة ، و في دو رات استثنائية  بطلب  من لجنة التسيير ، أو مجلس العمال و كذلك بطلب من ثلثي أعضائها ، تتخذ القرارات داخل الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة و لا تكون مداولاتها نافذة إلا بحضور ثلثي أعضائها ، كما يتم انتخاب مجلس العمال الذي يسير الوحدة الز ا رعية ،و يقدم تقريرا مفصلا عند انعقاد كل دورة , ينتخب اعضائه  لمدة ثلاث سنوات  و يجدد ثلثهم كل سنة ، و تتمثل  صلاحياته  في تأمين العلاقة بين الجمعية العامة و لجنة التسيير ، ويجتمع مجلس العمال مرة كل شهرين كما يجتمع في حالة الضرورة بمبادرة من ثلثي أعضائه ، أو بطلب من لجنة التسيير ، و يختص بما حددته المادة الاولى من لمرسوم 69 /16الصادر (16/02/1969)  كما يلي:                                                                            -الموافقة على النظام الداخلي للوحدة الز ا رعية .                                                                  -الموافقة على بيع أو ش ا رء الأصول الإنتاجية حسب خطة التجهيز.
- الموافقة على القروض البعيدة و المتوسطة الأجل . 
- رفض أو قبول عمال جدد دائمين. 
- النظر في حسابات نهاية السنة قبل عرضها على الجمعية العامة  . 
- ينتخب و يراقب عمل لجنة التسيير التي تضمن التسيير اليومي العادي للوحدة الزراعية.
3/ وسائل الدعم: تم حل الديوان الوطني للإصلاح الفلاحي onra بالأمر في 22/02/1968 وتعويضه بالبنك الوطني الجزائري ban بموجب الأمر24/09/1968، في أداء مهمة تقديم القروض للقطاع الفلاحي, وانشاء اربع دواوين جديدة هي : 
الديوان الجزائري للفواكه والخضر (o f l a) ، الديوان الوطني للحلفاء (o.n.a.l.f.a)
 الديوان الوطني للعتاد الفلاحي (o n a m a) ، الديوان الوطني للماشية (o.n.a.b)
، أما على مستوى المحلي فقد أوكلت مهمة دعم و إنعاش التسيير الذاتي للبلدية  من 05/02/1969  بالاشراف على جميع الوحدات الإنتاجية المسيرة ذاتيا، الموجودة بمقاطعتها بإحداث تعاونيات خاصة بالإنتاج و التسويق، وتنسيق جملة نشاطات القطاع المسير ذاتيا، وضمان مسايرة خطط الوحدات   الإنتاجية مع المخططات العامة للتنمية الوطنية .
4/ مجال التطبيق : كل المنقولات والعقارات المؤممة من من 1962 إلى 1968 التي يطبق فيها نظام التسيير الذاتي، وهي اراضي للمعمرين، و اراضي  الجزائريين الذين كانت لهم مواقف معادية لحرب التحرير الوطني و متعاونين معه ، أو للنظام الاشتراكي القائم 
5/ الايجابيات : الجانب الايجابي لنظام التسيير الذاتي يتمثل في
- استرجاع الأراضي من المعمرين، بصفة تدريجية وازاحة العراقيل الاستعمارية.                                       - القضاء على الاقطاعية الهمجية التي خلفها الاستعمار.                                                                     - استغلال الأراضي المسترجعة وتسييرها تدريجيا بأيادي جزائرية.                                                                    - استمرار القطاع الفلاحي بتصدير بعض المنتجات وتوفيى مداخيل بالعملة الصعبة.                                                                  - التوجه نحو الصناعات الفلاحية تدريجيا
[bookmark: _GoBack]6/ السلبيات : الجانب السلبي لنظام التسيير الذاتي يتمثل في
- عدم كفاية الآلات الزراعية و إهتلاكها لطول مدة استغلالها . 
- تحديد الانتاج وفق احتياجات الأسواق الخارجية بالدرجة الأولى إلى السوق الفرنسي. 
- إنتاج محاصيل الكروم التابعة لاجتياحات السوق الأجنبي . 
- عجز الفلاحين عن تسديد القروض الممنوحة من قبل البنك الوطني الجزائري نظرا لتدهور وضعهم المالي ، وذلك أن هذه القروض كانت تخصص في غير وجهتها المحددة .
- غياب الإجراءات الواضحة لتوزيع المهام بين كل من الرئيس و المسير .
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هو خليط بين الديموقراطية من خلال انتخاب الممثلين بعيدا عن توجيه أجهزة الدولة والاشتراكية 


بالتسيير الجماعي للمؤسسة الفلاحية 
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المتضمن تحديد 
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1969
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30
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1968


 


ثم قرارات 


15
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1969


 حددت دور الجمعية العامة للعمال و مجلس العمال ولجنة التسيير، وكذا صلاحيات الرئيس 


والمدير
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.
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العمال الذي يسير الوحدة


 


الز ا رعية ،


و


 يقدم تقرير


ا


 مفصلا عند 


انعقاد


 كل دورة


 ,


 


ينتخب


 اعضائه 


 لمدة 


ثلاث


 


سنوات  و يجدد ثلثهم كل سنة ، و 


تتمثل 


 صلاحياته 


 في 


تأمين العلاقة بين الجمعية العامة و لجنة 


التسيير


 


، 


و


يجتمع مجلس العمال مرة كل شهرين كما يجتمع 


ف
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رفض أو قبول عمال جدد دائمين
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  اولا  العقار الفلاحي في النظام التسيير الذاتي و قانون الثورة الزراعية   01 /  تعريف التسيير الذاتي  :  حق العمال  في تسيير اعمالهم  بأنفسهم  بطريقة ديموقراطية    وانتخاب   ممثليهم،   و تشكيل  مجالس   العمال و لجنة التسيير المنبثقين عن الجمعية العامة للعمال  و إدارة    وسائل  الإنتاج  بصفة جماعية   ، بما  يحقق   اهدافهم الاستراتيجية الواعدة  ،  بالا ستغلال  والاستعمال الامثل   ل لأموال  العقارية والمنقولة   والتصرف فيها، بل والمساهمة في الحصول على جزء من  عائدات  ال م نت و ج  الذي  يحصلونه بمجهود العمل الفلاحي و توزيع ه  بينهم .     ويتضح من خلال التعريف ان التسيير الذاتي  هو خليط بين الديموقراطية من خلال انتخاب الممثلين بعيدا عن توجيه أجهزة الدولة والاشتراكية  بالتسيير الجماعي للمؤسسة الفلاحية    2 اجهزة التسيير /  حددها ا  :  لمرسوم  69  / 16 ( الصادر  16 / 02 / 1969 المتضمن تحديد    ) اختصاصات  و  اجهزة هيئات   التسيير الذاتي في الفلاحة ،الجريدة الرسمية  1969  العدد  15  .    وقد  بدأ العمل بنظام  التسيير الذاتي   صيف  1962 ، دون أي تشريع ات  أو تنظ ي م،  واستمر  هذا الوضع  حتى  صدرت مراسيم  مارس ، 1963  التي تم تعديلها وإثراؤها بموجب قرارات  30  ديسمبر  1968   ثم قرارات  15  فيفري  1969  حددت دور الجمعية العامة للعمال و مجلس العمال ولجنة التسيير، وكذا صلاحيات الرئيس  والمدير  المعين .  و  تجتمع الجمعية العامة في دورتين عاديتين كل سنة ، و في دو ر ا ت  استثنائية    بطلب    من لجنة التسيير ، أو   مجلس العمال و كذلك بطلب من ثلثي أعضائها ، تتخذ  القرارا ت  داخل الجمعية  العامة بالأغلبية المطلقة   و لا تكون مداولاتها نافذة إلا بحضور ثلثي أعضائها ، كما  يتم انتخاب  مجلس  العمال الذي يسير الوحدة   الز ا رعية ، و  يقدم تقرير ا  مفصلا عند  انعقاد  كل دورة  ,   ينتخب  اعضائه   لمدة  ثلاث   سنوات  و يجدد ثلثهم كل سنة ، و  تتمثل   صلاحياته   في  تأمين العلاقة بين الجمعية العامة و لجنة  التسيير   ،  و يجتمع مجلس العمال مرة كل شهرين كما يجتمع  ف ي حالة الضرورة بمبادرة من ثلثي  أعضائه ، أو بطلب من لجنة التسيير ، و يختص  بما حددته المادة الاولى من  لمرسوم  69  / 16 الصادر  ( 16 / 02 / 1969 )   :                                                                            -  كما يلي الموافقة  .  على النظام الداخلي للوحدة الز ا رعية                                                                   - . الموافقة على بيع أو ش ا رء الأصول الإنتاجية حسب خطة التجهيز   -   الموافقة على القروض البعيدة و المتوسطة الأجل   .    -  .  رفض أو قبول عمال جدد دائمين   -  النظر في حسابات نهاية السنة قبل عرضها على الجمعية العامة    .    -  ينتخب و ير ا قب عمل لجنة التسيير التي تضمن التسيير اليومي العادي للوحدة الزر ا . عية  

